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I. المقدمة
فنقول: إذا كان المنادَى مختومًا بتاء التأنيث جاز ترخيمُه مطلقًا، أي سواءٌ أكان علَمًا أم غيرَ علَم، وسواءٌ أكان ثلاثيًّا أم زائدًا على الثلاثة، على أن تتوافر فيه الشروط الآتيـة:
الشرط الأول: أن يكون معرَّفًا، سواءٌ أكان تعريفُه بالعلمية، كقولك في: يا سُعادُ هَلُمِّي إلى فعل الخير: يا سُعا هلمي إلى فعل الخير. قال امرؤ القيس:
II. موضوع المقالة
فنقول: إذا كان المنادَى مختومًا بتاء التأنيث جاز ترخيمُه مطلقًا، أي سواءٌ أكان علَمًا أم غيرَ علَم، وسواءٌ أكان ثلاثيًّا أم زائدًا على الثلاثة، على أن تتوافر فيه الشروط الآتيـة:
الشرط الأول: أن يكون معرَّفًا، سواءٌ أكان تعريفُه بالعلمية، كقولك في: يا سُعادُ هَلُمِّي إلى فعل الخير: يا سُعا هلمي إلى فعل الخير. قال امرؤ القيس:
أفاطِمُ مهلًا بعضَ هذا التدللِ
وإنْ كنتِ قد أزمعتِ صرْمِي فأجملي
وقد مرّ البيت وتخريجه، والشاهد في قوله: "أفاطِمُ"، والأصل: أفاطمةُ، فرخّم الشاعر المنادى بحذف التاء. أم كان تعريفه بالقصد والإقبال وهو النكرة المقصودة، قالوا: "يا شَا ادْجُنِي"، أي: يا شَاةُ أقيمي ولا تبرحِي، وقال الراجز وهو العجَّاج: 
جارِيَ لا تستنْكِري عَذِيرِي
سَيْرِي وإشْفاقِي علَى بَعِيرِي
"جارِيَ": مرخم جارية، وأصله: يا جارِيةُ، والعَذِيرُ: الأمر الذي يحاوله الإنسان مِمّا يُعذرُ فيه إذا فعله، والمعنى: يا جاريةُ لا تستنكرِي ما أحاوله معتذرًا فيه، وهو سيرِي مع إشفاقي على بعيري.
فلا ترخم النكرة غير المقصودة، كقول الضرير لفتاة غير معيَّنة: يا فتاةً خذي بيدي وإنما امتنَع ترخيم النكرة غير المقصودة؛ لكونها لا تتأثر بالنداء، فهي معربة منصوبة بعد النداء، ومعربة بحسب وقوعها في جملتها قبل النداء، أي أنها معربة قبل النداء وبعده، فلم تتغير بالنداء، والترخيم تغيير يُؤْنِسُه تغييرُ النداء؛ إذ التغيير يُؤنس بالتغيير، فضلًا عن عدم ورود السماع عن العرب بترخيمها.
الشرط الثاني: أن يكون المختوم بالتاء غيرَ مضاف، فلا يرخَّم المضاف، نحو قولك: يا طلحةَ الخيرِ؛ للعلتين السابقتين في النكرة غير المقصودة، وهما عدم التغيير بالنداء، وعدم السماع، وأيضًا أن المضاف والمضاف إليه إذا سُمِّيَ بهما كالمثال المذكور، يُرَاعَى في الإعراب حالُ كل جزءٍ من جزأيْهِما قبل الإضافة، فيُعامَل المضاف بحسب موقعه في الإعراب، ويجرُّ المضاف إليه، وبهذا يُعَدُّ كلُّ واحدٍ منهما مستقلًّا من حيث اللفظ أي الإعراب، لكنهما يصيران بالعلمية اسمًا واحدًا علَمًا من حيث المعنى.
ولذلك قال الرضيّ في شرح الكافية: "ويجوز أنْ يُعلَّل امتناع ترخيم المضاف والمضاف إليه، بأن المضاف إليه لم يمتزج امتزاجًا تامًّا بحيث يصح حذفه بأسره أو حذفُ آخره، بدليل أن إعراب المضاف باقٍ، والإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة، ولم يكن –أيضًا– منفصِلًا عن المضاف بحيث يصح حذفُ آخر المضاف للترخيم، بدليل حذف التنوين -وهو علامةُ تمام الكلمة– منه؛ لأجل المضاف إليه، فهو متصل بالمضاف إليه بالنظر إلى سقوط التنوين من المضاف، منفصلٌ عنه لبقاء الإعراب على المضاف كما كان، فلم يصحَّ ترخيمُ أحدهما". اهـ. وعدم جواز ترخيم المضاف هو مذهب البصريين.
أما الكوفيون فقد أجازوا ترخيمه، ويقع الحذف –عندهم- في آخر المضاف إليه، محتجِّين بوروده في الاستعمال كثيرًا، كقول زهير بن أبي سُلمى:
خذوا حظَّكمْ يا آلَ عِكْرِمَ، واذكروا
أوَاصِرَنا، والرِّحْمُ بالغَيبِ تُذكَرُ
الحظّ: هو النصيب، والأواصِر: جمع الآصِرةِ، وهي ما عَطَفَكَ على رجلٍ آخر من رحِم، أو قرابة، أو صِهر، أو معروف. يقول: صونوا نصيبكم من صلة القرابة، ولا تُفسدوا ما بيننا وبينكم؛ فإن ذلك مما يعود مكروهُه عليكم. والشاهدُ في البيت قوله: "يا آلَ عِكْرِمَ" حيث استشهد به الكوفيون على جواز ترخيم المضاف بالحذف في آخر المضاف إليه، والأصل: يا آلَ عكرمةَ.
ومثله قول الآخَر: 
أبا عُرْوَ لا تَبْعَدْ، فكلُّ ابنِ حُرَّةٍ
سيدعوه داعِي مِيتةٍ فيُجيبُ
لا تبعَدْ –بفتح التاء المثناةِ فوق، وسكون الموحَّدة، وفتح العين– من البَعَد –بفتحتين– وهو الهلاك، أي لا تهلِكْ، و"مِيتَةٍ" –بكسر الميم– اسمُ هيئة من الموت والمراد: لن ينقطع ذِكركَ، ولن تُنسَى سوالفُكَ. أراد: أبا عروةَ، فحذف التاء من آخر المضاف إليه للترخيم، وقال رؤبةُ: 
إمَّا تَرَيْنِي اليومَ أُمَّ حَمْزِ
قاربْتُ بين عَنَقِي وجَمْزِي
أراد: أمَّ حمزةَ، والعَنَق –بفتحتين– السير السريع، والجَمْزُ –بفتح فسكون– أشد من العَنَق وهو يشبه الوثبَ. وصف كبَرَه وأنه قد قاربَ بين خطاه ضَعفًا. والشواهد على هذا كثيرة. وأجاب البصريون بأن الترخيم في الأبيات للضرورة، لا للنداء.
ورأى أبو حيان أنه لو ذهب ذاهبٌ إلى جواز ذلك إذا كان في آخر المضاف إليه تاء التأنيث لكان مذهبًا.
والواقع أن ما ورد عن العرب مرخمًا من المركب الإضافي المختوم بالتاء، ليس مقصورًا على مجرد حذف التاء من آخر المضاف إليه كما ذكر أبو حيان، بل ورد –أيضًا– على صورتين أخريين، وهما: 
الصورة الأولى: حذفُ التاء من آخر المضاف، كقول الشاعر:
يا علقَمَ الخيرِ قد طالتْ إقامتنا
وهذا شطر بيت بلا نسبة ولا تتمة، والشاهد فيه قوله: "يا علقم الخير"، وهو من شواهد شرح الأشموني، والأصل: يا علقمةَ الخير. قال البصريون: هذا نادر.
والصورة الثانية: حذْف المضاف إليه بتمامه، كقول عَدِيِّ بن زيدٍ:
يا عبدَ هل تذكُرُني ساعةً
في مَوْكبٍ أو رائِدًا للقَنيصْ؟
يريد: يا عبدَ هندٍ؛ لأنه يخاطب عبدَ هندٍ اللَّخْميَّ، و"عبد هندٍ" علَمٌ له، والبيت من شواهد التصريح والأشموني. قال البصريون: هذا أندرُ.
ومن الواضح الجليّ أن كِفّة البصريين هي الراجحة في هذا الخلاف، فلا شك –في ضوء الوارد عن العرب– أنه تحكمه الضرورة الشعرية، وكما قال أبو البركاتِ الأنباريُّ في الإنصاف: "وإذا كان الترخيم يجوز لضرورة الشعر في غير النداء، فلَأن يجوز ترخيم المضاف لضرورة الشعر في النداء كان ذلك من طريق الأَوْلَى".
والثالث من شروط ترخيم المنادى المختوم بالتاء: أن يكون غيرَ مندوب، فلا يرخَّم نحو: حمزةَ، فلا يقال: واحمزاهْ. قيل: لأن المندوب ليس منادًى حقيقةً –وإن كانت صورته صورةَ المنادى– لأنه لا يُطلب إقباله، وقيل: لأن الغالب فيه زيادةُ ألف الندبة في آخره إظهارًا للتفجع، فلا يناسبه الترخيم؛ إذ الزيادة تنافي الحذفَ.
والرابع من الشروط: أن يكون غير مستغاث، فلا يرخم المستغاثُ المختوم بالتاء إذا كان مجرورًا باللام نحو: يا لَحَمزةَ لِعَمْرٍو؛ لأن المستغاث المجرور باللام –عند سيبويه– شبيهٌ بالمضاف؛ لأنه مجرور مثلُه، فكان غيرَ منادى؛ إذ لم تعمل أداة النداء في لفظه، وإنما عملتْ في موضعه، فإن لم يُجرَّ باللام جاز ترخيمه. وشاهد ترخيمه قول الشاعر:
تمنّانِي لِيَلْقانِي لَقِيطٌ
أعامِ لَكَ ابنَ صعْصَعَةَ بنِ سَعْدِ
وقيل في البيت شذوذ من وجهين: نداءِ المستغاث بغير "يا"، وترخيمِه، و"لكَ": خبر لمحذوف، أي ندائي لك، و"ابنَ صعصعةَ" نعت لعامر المرخم.
وسُمع ترخيمُ المستغاث ومعه اللامُ، كقوله:
كلَّما نادَى مُنادٍ مِنهمُ
يا لَتَيْمِ اللهِ، قلنا: يا لَمالِ
أراد: يا لَمالِكٍ، فرخَّمه بحذف آخره وهو الكاف، وهو مستغاث مجرور باللام، وهو ضرورة باتفاق.
وقيل: لا يرخم المستغاثُ في جميع أحوال استعماله، أي سواءٌ أكان مجرورًا باللام أم مفتوحًا بزيادة الألف نحو: يا حمزتا لِعمْرٍو، أم مضمومًا نحو: ياحمزةُ لِعمرٍو؛ لأنه في حالة جره باللام لا يظهر أثر النداء فيه من البناء على الضم، فلا يَرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى، وفي حالة زيادة الألف في آخره لا يَرد عليه الترخيم –أيضًا– لأن الزيادة تنافي الحذف، وفي حالة تجرده من الألف واللام –في القليل النادر– لا يَرد عليه الترخيم كذلك إلحاقًا بذي الألف واللام. 
الخامس من الشروط: ألا يكون المختوم بالتاء مركبًا إسناديًّا، فلا يرخم نحو "قامتْ فاطمةُ" علَمًا؛ لأن الجملة إذا سُمِّيَ بها يُراعى حالُ جزأيْها قبل العلمية في استقلال كل واحد منهما من حيث اللفظُ (أي الإعرابُ)، فيُحكَيانِ على حال إعرابهما قبل العلَمية، وينمحِي عن كل واحد من جزأَيْها بعـد العلميـة الاستقلالُ معنًى؛ لأنهما من حيث المعنى بمنزلة العلَم المفرد كمحمد وعليّ، ولا بدّ من مراعاة اللفظ والمعنى معًا، وبذلك لا يمكن الحذف للترخيم من الأول نظرًا إلى المعنى؛ إذ ليس بآخر الأجزاء، ولا يمكن الحذف من الثاني نظرًا إلى اللفظ، فامتنع الترخيم من المركب تركيبًا إسناديًّا بالكليّة.
وأسهل من هذا أن يقال: امتنع الترخيم في الجملة المسمى بها لأنها محكيةٌ بحالهـا، فلا تُغَيَّر. لكنّ الحكم بعدم جواز ترخيم المركب الإسناديّ ليس متفقًا عليه. 
والسادس من شروط ترخيم المختوم بالتاء: أن يكون غيرَ مختص بالنداء، فلا ترخّم نحو: يا فُلَةُ، أي يا امرأةُ، لعدم السماع، ولأنه إنما لازم النداء لخفته باقتصاره على أصلين فقط، والمخفَّف لا يُخفَّف.
والشرط السابع: أن يكون ترخيمه غير موقعٍ في لَبس، فيمتنع ترخيمُ نحو فتاةٍ؛ لأن ترخيمها بحذف التاء يُلبس بالمذكر.
والشرط الثامن: ألا يكون مبنيًّا قبل النداء، فلا يرخم نحو يا اثنتا عشرةَ أقبلي، فيمن اسمها (اثنتا عشرة)؛ وذلك لأن النداء لم يؤثر في المنادى، فحاله قبل النداء كحاله بعد النداء وهو البناء، والترخيم –كما سبق– تغييرٌ يؤنسه التغيير.
هذه هي أهم شروط ترخيم ذي التاء.
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